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إدارة المخاطر على القروض المصرفية ...إشارة لحالة البنوك الجزائرية
     احتل النظام المصرفي أهمية بالغة لفترات طويلة، وهذا في مختلف الانظمة الإقتصادية و تزداد هذه الأهمية يوم بعد يوم نتيجة التطورات الكبيرة التي تطرأ على الإقتصاد الوطني من جهة، و من التحولات الكبيرة التي يعرفها المحيط الإقتصادي بشكل عام و المحيط المالي بشكل خاص من جهة أخرى و هذا على المستوى الدولي. فمنذ منتصف هذا القرن، يعيش العالم المصرفي فترة تحول، و يرجع السبب في ذلك إلى انفجار التكنولوجيا في مجالات الإتصال و عولمة الإقتصاد و تحرير الأسواق المالية. و هذا يتطلب استيعاب هذه التطورات و إمكانية الإندماج فيها، و يتطلب أيضا التحكم في النظام المصرفي بشكل محكم. فالتطور الاقتصادي يعتمد على مدى تطور النظام المصرفي و مدى تفاعله مع متطلبات الإقتصاد ، حيث أن النشاط المصرفي لم يعد محصورا في نطاق ضيق، و لكن أصبح قطاعا واسعا خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها و لا يمكن أن نهمل في الوقت الحاضر الدور الذي يقوم به النظام المصرفي في ظل انفتاح داخلي واسع على اقتصاد السوق و خارجي على الإقتصاد العالمي و عولمة مالية متزايدة من مميزاتها اندماج الأسواق المالية الدولية.          و على الرغم أن منح القروض يعتبر من الوظائف الرئيسية و العامة للمصرف و يشكل المصدر الأساسي لدخله، و بقدر هذه الأهمية، فيمكن أن يشكل مصدرا للمشاكل المالية التي يمكن أنه يقع فيها . و ذلك نتيجة للمخاطرة التي قام بها البنك عند تسليمه لأمواله للغير لآجال محدودة على اعتبار أن وظيفة الإقراض تكتنفها عدة مخاطر و هذا يؤدي بنا إلى الإهتمام بموضوع إدارة مخاطر القروض المصرفية.

إن من دواعي الإهتمام بموضوع إدارة مخاطر القروض المصرفية ، يعود إلى تراجع دور المصرف كممول رئيسي و هام في النشاط الإقتصادي ، حيث بدأ التوجه نحو آليات الأسواق المالية التي أصبحت تشكل منافسا قويا ومهددا للنشاط المصرفي.

ففي الدراسات الحديثة التي تؤكد هذه الحقيقة أن" نسبة الوساطة المالية قد ارتفعت مند منتصف السبعينات في امريكا و بريطانيا و مند أوائل الثمانينات في باقي الدول الأوربية و ذلك على حساب التمويل الذي يتم بوساطة بنكية"(1)
و لكن هذا التراجع في دور النشاط المصرفي لا يعني تخلي المصارف عن التمويل بالقدر الذي يعني قدرة المصرف على مواجهة التحدي و محاولة التأقلم مع متطلبات التغيير المفروضة من جوانب متعددة كالتنظيم المناسب واستخدام التكنولوجيا في مجال تحسين خدماتها المصرفية دون إهمال الإهتمام بعناصر تحقيق الفعالية و المر دودية من عملية النشاط المصرفي.(2)
و تحقيق الفعالية و المر دودية في مجال منح القروض من طرف المصارف يكون مقترنا أساسا بموضوع المخاطرة، هذه الأخيرة، تمس كافة القطاعات للنشاط الاقتصادي و إن اختلف في كيفية معالجتها و إدارتها من قطاع لآخر ، و من هذا  المنطلق تطرح إشكالية مداخلتنا و التي تتمحور حول إدارة المخاطر في مجال منح القروض المصرفية.

وأهمية هذه المداخلة تنبع من بعدين أساسيين:

· أهمية القروض الممنوحة من طرف المصارف لتمويل التنمية الاقتصادية و هذا نظرا للدور الذي تقوم به المصارف و المتمثل في تعبئة المدخرات و توظيفها في أوجه النشاط الاقتصادي.

· أهمية دراسة إدارة المخاطرة في مجال منح القروض ، حيث تظهر هذه الأهمية في تفعيل و ترشيد إتخاد القرار و خاصة عند منح القروض.
    إن بلوغ الهدف من المداخلة يتوقف على معالجة الموضوع بأسلوب مناسب وفق منهجية واضحة و مضبوطة بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب إجراء مقابلات مع بعض المسؤولين في إحدى المصارف الجزائرية و هو القرض الشعبي الجزائري وانطلاقا من هذا فقد تم تقسم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:

ـأولا: مفاهيم عامة حول القرض و المخاطرة.

-ثانيا: أسباب و عوامل نشوء المخاطرة.

ثالثا: إدارة المخاطرة في مجال منح القروض.

أولا: مفاهيم عامة حول القرض و المخاطرة: إن الاهتمام بموضوع إدارة المخاطر في مجال تقديم القروض يجعل الإهتمام بتعريف القرض و المخاطرة تعريفا شاملا ضرورة ملحة:

1- القرض: يعبر القرض عن منح الثقة على اعتبار أن هذه الأخيرة هي أساس كل قرض و القرض هو عبارة عن مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة.3
أما قانون النقد و القرض الجزائري المعدل و المتمم سنة 2003 في مادته 68 عرف القرض كما يلي: يشكل عملية القرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عرض، يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.  

     من خلال هذا يمكن تلخيص تعريف القرض من ثلاث زوايا رئيسية.(4)
· يعتبر القرض وسيلة للتعبير عن الثقة و الوفاء ومراعاة الوقت عند التسديد. 

· يعتبر القرض وسيلة تمويلية فيها من المخاطرة و تقديم الخدمة في آن واحد و هذا يجعلها تستحق المكافأة المتمثلة  في الفائدة.
· إن عملية المخاطرة المرتبطة بتقديم القروض قد تكون جزئية أو كلية.
2- المخاطرة: و يعني عدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد الاقتصادي في الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية أو العامة في الماضي (5)

و يعرف الخطر المصرفي على انه عدم التأكد من الربح المرتقب و حالة عدم التأكد سببها عمليات الموازنة بين المر دودية المحتملة وضمان حل أكيد.

    و بالرغم من تعدد التعاريف غير أنها تتفق كلها على أن الخطر ملازم للنشاط المصرفي إلا أن حدته و قوة تأثيره تختلف من مصرف لآخر حسب قدرة هذا الأخير على التنبؤ به و الاستعداد له. و يقوم المصرف الناجح بتسيير الخطر و التقليل منه و تنويعه من اجل جعله عند مستويات مقبولة و عند مرد ودية مناسبة.

أما خطر القرض فيعرف على انه الحالة التي يعجز فيها المدين عن دفع مستحقات الطرف الدائن(المصرف) و يمكن القول أن المخاطر التي تتعلق بمنح القرض تكمن في مجموعة من الظروف التي يمكنها التأثير على عملية الإقراض سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة.

و خطر القرض يتضمن الخسائر التي يمكن أن يتحملها المصرف بسبب عدم قدرة العميل أو عدم  وجود النية لديه لسداد  أصل القرض و فوائده.

3- إدارة الأخطار: هي مجموعة من الواجبات و الأنشطة الوظيفية التي يبذلها المسؤولين عن المشروع للتحكم في الأخطار التي يتعرض لها و التي من شأنها خلق ظروف آمنة معقولة قبل حدوث الحادث و بالتالي إرساء خطة للتخفيف من الآثار المادية  المترتبة أثناء و قوع الخسارة و يهدف حماية المشروع من أ ي خسارة مفاجئة نتيجة لأي ظروف تتعرض لها المنشأة.(6)                                                                                                                

ثانيا: أسباب و عوامل نشوء المخاطرة: 

يواجه المصرف عندما يقوم بمنح القروض مشكلة المخاطر المختلفة و المتعلقة بالقرض و يحاول التحكم فيها و التخفيف من آثارها و التي لا تمتد فقط إلى عدم تحقيق المصرف للعائد المتوقع من القرض، و إنما خسارة الأموال المفترضة، و يمكن تقسيم المخاطر المتعلقة بمنح القروض إلى ما يلي: 

- أخطار مرتبطة بوظيفة الإقراض ذاتها: 

1- خطر عدم التسديد: و يعتبر أهم خطر يمكن أن يتعرض له المصرف فالمقترض و لأسباب مختلفة قد لا يسدد ما عليه من ديون و في نفس الوقت يمكن أن يعجز المصرف عن تحصيل أمواله لدى الغير لنفس الأسباب بالإضافة إلى ذلك، فإن الضمانات على القروض مهما كان حجمها و نوعها فهي غير كافية لتغطية قيمة القروض، و في هذه الحالة يتم تسديد قيمة القروض باتباع إجراءات قانونية تكلف المصرف مصاريف معينة تؤثر على مردوده المالي من جهة، و تفوت عليه فرص للتوظيف من جهة أخرى، و هذا نظرا للوقت الذي تتطلبه إجراءات المنازعات على القروض غير مسدودة، وتزداد حدة هذه الخطورة عندما تكون الأموال المقترضة للغير مملوكة للغير في شكل ودائع لدى المصرف، مما يؤدي بهذا الأخير إلى تحمل مصاريف إضافية ناتجة عن عدم تسديد قيمة القروض و فوائده من جهة، و الوفاء بالتزاماتها اتجاه المودعين عند حلول آجال استحقاقه الودائع من جهة أخرى ، وهذا يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالمصرف وة في بعض الحالات إلى إفلاس المصرف.

2- خطر السيولة: يمكن أن يقع البنك في أزمة سيولة و بالتالي عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المستحقة و هذا نتيجة اتباع سياسة ائتمانية غير اقتصادية أو لسوء تسيير الموارد المتوفرة لديه، وهذا يؤدي إلى عدم حدوث التوافق الزمني بين تواريخ استحقاق القروض المقدمة للغير وبين تواريخ استحقاق الودائع الموجودة بالمصرف و بشكل عام. 
يقوم المصرف بتوظيف أمواله في أصول ثابتة و التي عادة ما تتطلب فترة زمنية طويلة و هذا يؤدي إلى أن تكون ذات سيولة منخفضة و بالتالي صعوبة تحويلها إلى سيولة في أقرب وقت ممكن.

3- خطر تجميد الأموال: و هو الخطر الذي بمقتضاه يجد المصرف أمواله مجمدة لدى الغير تبعا لتواريخ استحقاقها ووضعيتها المختلفة .

أن عملية تمويل التنمية الاقتصادية و خاصة تمويل الاستثمارات من طرف المصارف يعني قابلية هذه الأخيرة إلى تحمل مخاطر التي يمكن أن تنجر عن عملية الإقراض، وباعتبار التمويل في هذه الحالة يأخذ شكل مبالغ ضخمة و لفترة زمنية طويلة، فإن البنوك الجزائرية عادة ما تكون مترددة في تحمل المخاطر، فهي في بعض الحالات تفضل السيولة بدلا من تجميد أموالها لدى الغير، ففي القرض الشعبي الجزائري لوحظ أن نسبة كبيرة من الودائع تحتفظ بها المصارف على شكل نقود قانونية و النسبة الباقية تقدم على شكل قروض قصيرة و متوسطة الأجل.

تطور القروض و الودائع المقدمة 

الوحدة : مليون دينار جزائري

	نسبة التطور
	تطور القروض 
	النسب
	1998
	النسب
	1997
	البيانات 

	42-
	 22793- 
	71
	31039
	83
	53832
	القطاع العام 

	 72- 
	 20378- 
	
	8004
	
	28382
	القروض القصيرة الأجل

	 9-  
	2415 -
	
	23035
	
	25450
	القروض المتوسطة الأجل

	10
	1142
	29
	12395
	17
	11252
	القطاع الخاص

	37
	1121
	
	4127
	
	    3006
	القروض القصيرة الأجل

	0
	22
	
	8268
	
	8246
	القروض المتوسطة الأجل 

	 33- 
	21650-
	100
	43434
	100
	65084
	مجموع القروض 

	18
	23282
	100
	153892
	100
	130610
	مجموع الودائع 


المصدر: القرض الشعبي الجزائري.

من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة انخفاض القروض المقدمة للزبائن خلال سنة 1997 و 1998 قد بلغت 33%. 

لذلك بالمقارنة بين مجموع القروض و مجموع الودائع تلاحظ أن البنك يحتفظ بنسبة معتبرة من الودائع على شكل نقود قانونية بدلا من تقديمها على شكل قروض.

-خطر معدل الفائدة: يرتبط هذا الخطر بتقلبات سعر الفائدة في الأسواق المالية، فقد يحدث أن يقوم المصرف بتقديم القروض بأسعار فائدة ثابتة حاليا تكون أقل من معدلات الفائدة على التوظيفات المالية مستقبلا ،و هذا بالإرتباط مع تقلبات أسعار الفائدة التي تتحدد في الأسواق نتيجة لتفاعل قانون العرض و الطلب على الأموال و هذا يؤدي إلى أن المصرف يتحمل خسائر قد تكون أكبر من طاقته المالية و التي لا يمكن تغطيتها بالأرباح الآتية.

- الخطر الإداري و المحاسبي: يرتبط هذا الخطر بمدى توفر العنصر البشري المناسب و المؤهل في مجال العمل المصرفي، و مدى تتبعه للتكنولوجيا المعاصرة في مجال المصارف، و مدى استعداده و قدرته على الصناعة الصيرفية من حيث الإجراءات الإدارية و المحاسبية و قدرته على  خلق و تطوير تقنيات التسيير الإداري، و المحاسبي و إدخاله للأجهزة المعلوماتية في مجال إدارة و متابعة استخدامات موارد المصرف الأساسية و التوقعات للأوضاع الاقتصادية و المالية مستقبلا.

- خطر الصرف: و يرتبط هذا الخطر بالتغيرات الحاصلة في أرصدة المصارف من العملات الأجنبية من جهة، و على التغيرات في قيمة العملات التي يقدم بها القروض، و هذا يؤثر بشكل سلبي على القيمة الحقيقية للقرض عند حلول آجالها.

    كما يمكن أن ينتج هذا الخطر عن بعض السياسات النقدية التي تتبناها السلطات النقدية التي من شأنها أن تؤثر على القيم الحقيقية للقروض المقدمة كتخفيض قيمة العملة الذي يمثل خطرا نقديا بالنسبة للمصرف و هذا لأنه يؤدي إلى فقدان قيم حقيقية بسبب انخفاض قيمة الوحدة النقدية أداة تقييم القروض.

- خطر المر دودية: يهدف المصرف إلى تعظيم الربح وذلك تبعا للطابع التجاري لنشاطه و التخفيض من الخطر بجميع أنواعه، و مركز خطر المر دودية ينتج من ارتفاع التكاليف المصرفية و التخفيض  في هامش نوع و يتمثل الخطر في هذه الحالة في معدل الفائدة الدائن و المدين و الرصيد بينهما.

- خطر البنية المالية للمصرف: و يتمثل في خطر التوظيف لأموال البنك في استخدامات مشكوك في تحصيلها و هذا يمثل خطر على الوضعية المالية للمصرف.

II- المخاطر الاقتصادية: هذه المخاطر مرتبطة بأحد الأوجه التالية: 

-طبيعة النشاط الممول: يقوم المصرف بتمويل أنشطة مختلفة، و الخطر يكمن في هذه الحالة في المتغيرات غير متحكم فيها في مجال النشاط الممول كالتغيرات في شروط الاستغلال أو الإنتاج الناتجة عن التغيرات في أسعار الحاصلة في الأسواق الداخلية و الدولية، كنقص التموين بالمواد الأولية أو تغير أساليب الإنتاج ، ظهور منتجات منافسة و كل من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على النشاط الممول من طرف المصرف و هذا يشكل خطر بالنسبة للمصرف حيث يمكن أن يقدم قروض و تكون عرضة لعدم التسديد.

 -طبيعة النظام المصرفي و النشاط الصرفي: يرتبط هذا الخطر بإمكانية الصيرفي القيام بنشاطه بحرية و دون ضغوطات من طرف السلطات النقدية و السياسية، حيث يتم إتخاد القرار بناءا على دراسات علمية و اقتصادية ، كما أن عمل الصيرفي في بيئة مصرفية متطورة و لها ميزة تنافسية كبيرة قي العمل المصرفي و في بعض الحالات احتكارية تمثل أعظم خطورة للمصرف في حد ذاته، لذلك فهو يعمل على مواكبة جميع التطورات الحاصلة في النشاط المصرفي ، ومسايرة الصناعات المصرفية الحديثة و تطوير قدرته التنافسية في المجال الصيرفي.
 --وضعية المستوى العام للأسعار: إن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار يمثل خطر بالنسبة للمصرف و هذا راجع لكونه عندما يقوم بتحديد سعر الفائدة على القروض الممنوحة يا خد بعين الاعتبار معدلات التضخم ، وينتج من ذلك أن عدم الإستقرار في معدلات التضخم تمثل خطرا حقيقيا للمصرف قد تؤدي إلى تحمل خسائر فادحة خاصة إذا ارتفعت معدلات التضخم بنسب أكبر من معدلات الفائدة على القروض الممنوحة.
111- الخطر العام:  يمثل هذا الخطر انعكاسا للأوضاع العامة و للمتعامل الإقتصادي و محيطه الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي ، فهو مرتبط بالأزمات مهما كانت طبيعتها و شكلها، و ينتج من ذلك صعوبات يواجهها المتعامل الإقتصادي مع البنك حيث تفقده القدرة على الوفاء بالتزاماته عند حلول الآجال كالزلازل و الفيضانات ، الجفاف ، الأوبئة ...إلخ  أو السياسية كالحروب و الأزمات السياسية أو الإجتماعية كالإضرابات مما يؤدي إلى خلق مشاكل تواجه المتعامل الاقتصادي  بتسديد     قيمة الائتمان و الفوائد المترتبة عن ذلك في الآجال المحددة.                                        

إن هذه  الصعوبات من الصعب التنبؤ بها و حصرها و من ثم صعوبة التحكم فيها و أخد الإحتياطات اللازمة  لمواجهتها.

  إن الصيرفي الخبير في مجال نشاطه يعمل جاهدا على تجنب قدر الإمكان هذه المخاطر مهما كانت طبيعتها و مهما كان شكلها و ذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات و الوسائل لتجنب أو التقليل من حدة هذه المخاطر و التي نعبر عنها بإدارة المخاطر في مجال منح القروض.

ثالثا: إدارة المخاطر في مجال منح القروض: 

    يلعب الجهاز المصرفي أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاحات التي باشرتها الجزائر مند زمن. فهو يبحث دائما عن وسائل و تقنيات جديدة لدفع الأموال و تحريك النشاط الاقتصادي و محاولة التخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها خاصة في مجال منح القروض. 

   إن واقع الجهاز المصرفي الجزائري خاصة بعد تطبيق قانون النقد و القرض (90/10) قد أعطى استقلالية أكبر لبنك الجزائر ، وحرر البنوك التجارية من قيودها الإدارية غير أن هذه الإصلاحات لوحدها لم تكن كافية ، ففي إطار الوضع  الجديد الذي يتسم بحرية المبادرة و قواعد السوق في العمل المصرفي ، تتزايد المخاطر المرتبطة بالقروض . و هذا يقودنا إلى التساؤل هل البنوك التجارية   الجزائرية في مستوى مواجهة المخاطر في مجال منح القروض؟

إن الإجابة على هذا التساؤل يدفعنا إلى البحث عن أهم الإجراءات و الوسائل للتخفيف من هذه المخاطر. 

    إن من وظيفة البنكي الاساسية هو العمل على إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تحد من الأخطار المرتبطة بنشاطه خاصة فيما يتعلق بعمليات الإئتمان ، فخوف البنكي  و حرصه الدائم على الحفاظ على الرشادة المالية للمؤسسة المصرفية تجبره على مواجهة الأخطار التي من الممكن أن تقع له و ذلك باستعمال مجموعة من الوسائل و الإجراءات التي تعبر عن إدارة المخاطر فيما يتعلق بمنح القروض و التي تتمثل أساسا في مايلي: 

-توزيع خطر القرض: إذا كانت قيمة الإئتمان كبيرة جدا و مدته طويلة نسبيا فهذا يعني تجميد لجزء من أموال البنك و   في نفس الوقت الحصول على عائد أكبر، و مع ذلك فإن البنك في هذه الحالة يفضل تقديم نسبة أو جزء فقط من هذا الإئتمان ، على أن يوزع باقي الإئتمان على مؤسسات مالية أخرى ، حتى يتجنب عدم التسديد لسبب أو لآخر و يتحمل مسؤولية ذلك بمفرده و في نفس الوقت تؤدي غلى اهتزاز المركز المالي للمؤسسة. 

-التعامل مع عدة متعاملين: يلجأ البنك إلى توزيع عملياته على عدد غير محدود من المتعاملين الإقتصاديين و ذلك حتى يتجنب الأخطار التي يمكن أن تحدث وتتعلق بتركز نشاطات البنك على عدد محدود من المتعاملين فإن وقع عدم التسديد كإفلاس أحد المتعاملين فإن المصرف يمكن له أن يتجاوز ذلك دون مشاكل كبيرة.
-تمويل أنشطة و قطاعات مختلفة: تجنبا لما يمكن أن يحدث من أزمات أو ركود في إحدى القطاعات دون غيرها، فالبنك يلجأ إلى توزيع أمواله على مختلف الأنشطة و القطاعات حتى يمكن له أن يعوض الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط أو قطاع معين بأرباحه من نشاط أو قطاع معين.
-التأمين على القروض: لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسديد هو التامين على القروض الممنوحة للمتعاملين حيث يلزم المصرف متعامليه الإقتصاديين بالتأمين حتى يتمكن من استرداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر.
-العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية و تطوير أنظمة الرقابة الداخلية.
-دراسة و تقييم الضمانات : تعبر الضمانات عن السياسة العامة التي يقوم البنك باتباعها عند منح الإئتمان، و الذي تعتبر كضمان للأمان ضد المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لتعسر أوضاع العميل فهي بذلك حماية وحق للبنك و يتم الرجوع إليها في حالة عجز المقترض، و لذا يشترط أن تكون مرنة لنقل قيمتها بسرعة و المحافظة عليها و تتمثل هذه الضمانات في الضمانات الشخصية و الضمانات الحقيقي.7
-متابعة الإئتمان: لا يتوقف دور البنك عند منح الائتمان  بل أنه يمتد ليشمل متابعة هذه القروض و التأكد من تسديدها في الأوقات المحددة ، ففي حالة عدم التسديد يقوم باتخاد مجموعة من الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب و هنا نكون أمام نوعين من القروض.
النوع الأول: يتمثل في القروض النتعثرة ، وهي تلك القروض التي لا يقوم المقترض بتسديدها حسب جدول السداد المتفق عليه، مع المماطلة في تزويد المصرف بالبيانات و المستندات المطلوبة. و في هذه الحالة يقوم المصرف إما عمل ترتيبات متفق عليها مع العميل كتأجيل السداد أو إعادة جدولة السداد أو القروض ، و إما يلجأ إلى السير بالإجراءات القانونية و ملاحقة العميل قانونيا ، كإقفال حساب العميل و تحويل ملف المقترض على العدالة و يمكن تلخيص سياسة البنك إتجاه القروض المتعثرة من خلال 

الشكل التالي:_

   و في الجزائر أدت ممارسة الإقراض السابقة إلى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض البنوك، و هو الأمر الذي ازداد حدة بسبب الظروف الاقتصادية غير مناسبة ، حيث تشير البيانات أن القروض المتعثرة تمثل حوالي 70% من إجمالي القروض القائمة في الجزائر.

و قد ذكر السيد محمودي رئيس كنفدرالية إطارات المالية و المحاسبة أن ديون المصارف العمومية الجزائرية اتجاه المتعاملين الاقتصاديين بلغت 7250 مليار سنتيم خلال السنوات القليلة.

                             تطور القروض المقدمة للزبائن

                                                                                 الوحدة :مليون دج

	نسبة التطور
	سنة 2001
	سنة 2000
	البيانات

	32
	42509
	32151
	القطاع الخاص

	39
	10314
	7413
	القروض القصيرة الأجل

	30
	32195
	24738
	القروض المتوسطة الأجل

	 12- 
	38754
	44020
	القطاع العام

	 14-
	14558
	16838
	القروض القصيرة الأجل

	 11- 
	24196
	27182
	القروض المتوسطة الأجل

	7
	81263
	76171
	مجموع القروض المباشرة 

	3
	24872
	24251
	القروض القصيرة الأجل

	9
	56391
	51920
	القروض المتوسطة الأجل

	31
	26640
	20384
	القروض الغير مسددة

	42
	13853
	9725
	الفوائد غير مسددة

	 2- 
	19202
	19539
	المؤونات

	13
	35309
	31195
	قروض بالإمضاء


المصدر: القرض الشعبي الجزائري.

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن القروض غير مسددة تشكل نسبة كبيرة حيث بلغت نسبة التطور 31% ما بين 2000 و 2001، كما بلغت نسبة التطور للفوائد غير المسددة نسبة 42% خلال نفس الفترة.

   و قد أدى تراكم القروض المتعثرة إلى الحد من قدرة البنك على أداء وظائفه من خلال انخفاض السيولة المتوفرة لديه و زيادة كلفة عملياتها و هذا يمثل خطرا حقيقيا على البنوك العمومية الجزائرية. 

النوع الثاني: القروض الهالكة وهي التي استنفدت كافة الطرق الممكنة لتحصيلها، وثبت عدم إمكانية تحصيلها و على هذا فهي تعتبر ضمن تكاليف المصرف و من أهم مؤشرات القروض الهالكة هروب المقترض على خارج البلد أو لجوء المقترض إلى أساليب التزوير في تعامله مع البنك، وفي هذه الحالة يجب على البنك إن يقوم بإعدام قيمة القرض ، و ذلك لان استمرار قيمة هذا الإئتمان ضمن إجمالي القروض يؤثر على قدرة البنك لمنح تسهيلات جديدة.9 
   و في هذا الإطار أسس قانون النقد و القرض في مادته 160 هيئة تقوم بتجميع المعلومات التي تهدف إلى مساعدة المصارف على التقليل من المخاطر و التي سميت بمركزية المخاطر 10  و التي تسمح بتركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك المركزي.و بالرغم أن مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع القروض و الزبائن ، إلا أن  ذلك لا يلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة بهذه القروض فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 92/02 المؤرخ في 22 مارس 1992 بإنشاء مركزية لعوارض الدفع و فرض على كل الوساطة المالية 11 الانضمام إلى هذه المركزية و تقديم كل المعلومات الضرورية و مهمة مركزية عوارض الدفع  تتلخص في عنصرين12 :

الأولى: و هو تنظيم الدفع أو تسديد القروض.

الثاني: و هو نشر قائمة عوارض الدفع بطريقة دورية و تبليغها إلى الوسطاء الماليين بالمؤسسة.

8- تبني أنظمة الخبرة: تعتبر أنظمة الخبرة من الوسائل التقنية الحديثة جدا و المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة في كل مستوى من مستويات التسيير في المنظمة. و يقصد بنظام الخبرة هو التعبير عن دور الحاسوب في محاكاة السلوك البشري و جعله بديلا في مجال التسيير و ذلك من خلال مساعدته في اتخاد القرار.

و من الأمثلة الشائعة حول أنظمة الخبرة المطبقة في المجال المالي ما يعرف باسم13  Event , Finisc, Tascadirsor  فالأول مطبق في مجال المراجعة المحاسبية أما الثاني فهو موجه لمساعدة اتخاذ القرارات في مجال التحليل المالي أما الثالث فهو موجه لأغراض تشخيص النمو فنظام الخبرة يمكن أن يتخذ كوسيلة لمعالجة المشاكل التي تطرح على مستوى القروض المصرفية لكن عملية تطبيق أنظمة الخبرة تبقى بحاجة إلى مجموعة من الشروط الواجب توفرها و التي تتمثل في:

- فاعلية و فعالية تطبيق نظام الخبرة و ذلك من خلال تخفيض التكلفة.

- ضرورة توفر أنظمة معلوماتية مساعدة تسمح بتوفير المعلومة المطلوبة للمصرف و في الوقت المناسب و ذلك من أجل التكيف و المرونة مع متطلبات الحلول للمشاكل المطروحة.

9- الإلغاء التام للتعاملات الاقتصادية الغير رسمية: فالمتعارف عليه في الاقتصاديات النامية بشكل عان و الجزائر بشكل خاص انتشار ظاهرة التعاملات الاقتصادية الغير رسمية و من بينها تلك المتعلقة بالتعاملات المالية، و هذا في مجال منح القروض.

10- تبني المعايير المالية لاتخاذ القرار: إن أهمية إدراج المعاير المالية، ينبثق بالأساس من الواقع المعاش في الاقتصاديات النامية، أين تعرف فيها اختلالات واضحة و على جميع الأصعدة تقريبا ، فالدراسة التي أجريت على مستوى المصارف في الدول الإفريقية 14مثلا أثبتت ضرورة مراجعة المعايير المالية المتبناة كأساس في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة , واستخدامها كأساس في طلب القروض المصرفية فإذا كانت المعايير المالية الكلاسيكية المعتمدة حاليا في الاقتصاديات المتطورة تعرف انتقادات حادة، فمن هاته المعايير لم تطبق بعد في كثير من الدول الإفريقية و منها الجزائر.

    فإذا كان من الشروط المصرفية لتقديم القروض يستوجب من المؤسسة تحقيق المردودية المالية   و الاقتصادية و المعبر عنها بالأرباح فقد لا تعطي الصورة الحقيقية من أداء نشاط المؤسسة ، لذلك فإن من الاقتراحات المقدمة حول هذا الموضوع هو حساب ربحية المؤسسة من خلال العلاقة التالية.15    


 

معدل المردودية الاقتصادية =      
أن موضوع المخاطرة في مجال القروض يجب أن يعالج  معالجة وظيفية تسمح بإدارته إدارة موضوعية و فعالة. لكن الوصول إلى الهدف يبقى مستحيلا مالم يدعم بالوسائل المناسبة و الناجمة لذلك، فالوسائل متنوعة و متعددة فمنها ما هو مرتبط بإمكانية البنك ذاته و منها ما هو مرتبط بوسائل خارجية تتعلق أساسا بالمحيط الاقتصادي للمصرف.

فالوسائل المطلوب توافرها على مستوى البنك من تلك التي تتعلق بالجوانب التنظيمية الملائمة و الوسائل التقنية المساعدة في اتخاذ القرار، كاستعمال أنظمة الخبرة و القدرة على غدارة المخاطر و نوع من التحكم.

أما الوسائل المطلوب توفرها من المحيط فتبقى من العوامل الموضوعية و الأكثر صعوبة من حيث التحكم فيها و لكن لا يمنع هذا من إيجاد الوسائل الوقائية لتجنب الإفرازات السلبية على مستوى المحيط.

التوصيات :

مما سبق يمكننا الإدلاء ببعض المقترحات والتي  يمكن من خلالها أن نخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال منح القروض وهي :

1- إعتماد أنظمة الخبرة والقدرة على إدارة المخاطر بنوع من التحكم والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية الملائمة والوسائل التقنية المساعدة في إتخاذ القرار وهي  من  الوسائل  المطلوب توافرها على مستوى البنك .

2- تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك ، والتأمين على القروض .
3- تحري الدقة والحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة .
4- العمل على تطوير العمل المصرفي سواء لإي أسلوب الأداء أو في الأدوات المصرفية وبإستخدام أحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية ، بحيث تكون البنوك على علم دائم بما يقدمه الأخرون . وأن تكون مستعدة لتقديمه وبهذا الشكل يمكن الحد من المخاطر التي يمكن أن تعترض البنوك في مجال منح القروض   
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تقديم  حلول مقترحة





تحديد القروض المتعثرة





تاجيل تحصيل المحلول مؤقتا





الموقف النهائي من القروض المتعثرة





تحليل المركز المالي للمؤسسة





اتخاد اجراءات المحافظة على حقوق المصرف





اعتبار القرض كله دين مشكوك فيه





الفائض الإجمالي للاستغلال
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